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قرار مجلس الوزراء

رقم )139( 
وتاريخ 1441/2/16 هـ

إن مجلس الوزراء

بعـــد الاطـــاع علـــى المعاملـــة الـــواردة مـــن الديـــوان 
الملكي برقم 32127 وتاريخ ١٤٤٠/٦/١٢هـ، المشـــتملة 
علـــى خطاب معالـــي وزيـــر الماليـــة رقـــم 2592 وتاريخ 
١٤٤٠/٣/١٤هـ، في شـــأن طلب الموافقـــة على تحويل 
)مكتـــب إدارة الدين العام( إلى مركز تحت اســـم )المركز 

الوطنـــي لإدارة الدين(.

وبعد الاطـــاع على مشـــروع تنظيـــم المركـــز الوطني 
الدين.  لإدارة 

وبعـــد الاطـــاع علـــى الفقـــرة )2( مـــن المـــادة )24( من 
نظام مجلس الـــوزراء، الصادر بالأمـــر الملكي رقم )أ/١٣( 

١٤١٤/٣/٣هـ. وتاريخ 

وتاريـــخ   )1818( رقـــم  المحضـــر  علـــى  الاطـــاع  وبعـــد 
وتاريـــخ   )2204( رقـــم  والمذكـــرة  ١٤٤٠/١٠/٢١هــــ  
١٤٤٠/١٢/٢٤ هـ، المعدين فـــي هيئة الخبراء بمجلس 

الوزراء.

وبعـــد الاطـــاع علـــى التوصيـــة المعـــدة فـــي مجلس 
الشـــؤون الاقتصاديـــة والتنميـــة رقـــم  )57-6 / 40 / د( 

١٤٤٠/١١/١٩هـ. وتاريـــخ 

وبعـــد الاطلاع علـــى توصيـــة اللجنة العامـــة لمجلس 
الوزراء رقـــم )856( وتاريـــخ ١٤٤١/٢/٩هـ.

يقرر ما يلي:

العـــام( فـــي وزارة  الديـــن  )إدارة  : تحويـــل مكتـــب  أولًا 
الماليـــة إلى مركز باســـم )المركز الوطنـــي لإدارة الدين(.

ثانيـــاً : الموافقـــة على تنظيـــم المركز الوطنـــي لإدارة 
الديـــن، بالصيغـــة المرافقة.

رئيس مجلس الوزراء

The Resolutions of the
Council of Ministers

No . (139) 
Dated: 2/16/1441 AH

The Council of Ministers, 

Upon perusal of the file received from the 
Royal Court No. 32127 dated 6/12/1440H, 
containing the letter No. 2592 by His Excellency 
the Minister of Finance dated 3/14/1440H, 
regarding the request of the approval to 
transfer (Public Debt Management Office) 
to a center under the name (National Debt 
Management Center).

Upon perusal of the National Debt Management 
Center Statute draft.

Upon perusal of Paragraph (2) of Article (24) of 
the Law of the Council of Ministers, issued by 
Royal Order No. (13/A) dated 3/3/1414H.

Upon perusal of the minutes of meeting No. 
(1818) dated 10/21/1440H, and Memorandum 
No. (2204) dated 12/24/1440H, prepared 
in the Bureau of Experts at the Council of 
Ministers.

Upon perusal of Recommendation No.(6-
57/40/D) dated 11/19/1440H, prepared at the 
Council of Economic and Development Affairs.

And upon perusal of Recommendation No. 
(856) of the General Committee of the Council 
of Ministers dated 9/2/1441H,

Resolves as follows:

First: Converting the office of (Public Debt 
Management) in the Ministry of Finance into a 
center named (The National Debt Management 
Center).

Second: Approval of the National Debt 
Management Center Statute as per the 
attached form.

The Prime Minister
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تنظيم المركز الوطني 
لإدارة الدين

يقصد بالكلمـــات والعبارات الآتية -أينمـــا وردت في هذا التنظيم- 
المعانـــي المبينة أمام كل منهـــا، ما لم يقتضِ الســـياق غير ذلك:

المركز: المركز الوطني لإدارة الدين.

التنظيم: تنظيم المركز.

الوزير: وزير المالية.

المجلس: مجلس إدارة المركز.

الرئيس: رئيس المجلس.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز.

يهدف المركز إلى ما يلي:

	1 الإســـهام فـــي وضـــع سياســـة الديـــن العـــام للمملكـــة وتطويرهـــا، .
وتأميـــن احتياجـــات المملكـــة مـــن التمويـــل علـــى المـــدى القصيـــر 

والبعيـــد. والمتوســـط 

	2 ضمان اســـتدامة وصـــول المملكة إلـــى مختلف أســـواق الدين لإصدار .
أدوات الدين الســـيادية بتســـعيرة عادلة ضمن أطر وأســـس مدروســـة 

المخاطر. لإدارة 

	3 متابعة شـــؤون التصنيـــف الائتماني للمملكة بالتعـــاون مع الجهات .
العلاقة. ذات  الحكومية 

	4 للأجهـــزة . تنفيذيـــة  خطـــط  واقتـــراح  استشـــارية  خدمـــات  تقديـــم 
الحكوميـــة والشـــركات التي تمتلك فيهـــا الدولة ما يزيـــد على )٥٠٪( 
مـــن رأس مالهـــا والمؤسســـات العامة فـــي مجال اختصـــاص المركز، 
بمـــا في ذلـــك تجميـــع بيانـــات الدين العـــام المباشـــر وغير المباشـــر 
ومعالجتهـــا ومتابعتهـــا ، والتفـــاوض حول إعـــادة هيكلـــة الديون أو 
إعادة تســـعيرها أو إعـــادة التعاقد عليها، أو خدمات تتعلق بسياســـات 
التحـــوط، أو إدارة علاقـــات المســـتثمرين فـــي أدوات الديـــن العـــام، أو 
شـــؤون التصنيـــف الائتمانـــي، أو غيرها مـــن الخدمـــات ذات العلاقة. 

يتمتـــع المركـــز بالشـــخصية الاعتبارية المســـتقلة، والاســـتقلال 
ـــا بالوزيـــر، ويكـــون مقـــره في  المـــالي والإداري، ويرتبـــط تنظيميًّ

الرياض. مدينـــة 

The National Debt 
Management Center Statute

The following words and phrases - wherever stated 
in this Statute - shall have the meanings assigned 
thereto, unless the context requires otherwise:
 

Center : The National Debt Management Center.

Statute: The Center’s Statute.

Minister: The Minister of Finance.

The Board: The Center’s Board of Directors.

Chairman: Chairman of the Board.

Chief Executive Officer: CEO of the Center.

The Center has an autonomous legal personality, 
financial and administrative independence, and 
is organizationally linked to the Minister, and its 
headquarters shall be in Riyadh.

The Center aims to:

1.	 Contribute to the development of the Kingdom’s pub-

lic debt policy, and securing the Kingdom’s financing 
needs in the short, medium and long term.

2.	 Maintain the Kingdom’s ability to access different debt 
markets to issue sovereign debt instruments at fair 
pricing within informed foundations and frameworks of 
risk management.

3.	 Follow up on the Kingdom’s credit-rating affairs in co-

operation with the relevant government agencies.

4.	 Provide advisory services and proposing execution 
plans for government agencies and companies in which 
the government owns more than (50%) of the capital 
and public institutions in the area of the Center’s com-

petence, including collecting, processing and follow-up 
on direct and indirect public debt data, and the negotia-

tion of debts restructuring, repricing or re-contracting, 
services related to hedging policies, investors relations 
management in public debt instruments, credit rating 

affairs, or other related services.

Article (1)المادة الأولى

Article (2)

Article (3) المادة الثالثة

المادة الثانية
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تنظيم المركز الوطني 
لإدارة الدين

للمركـــز -دون إخلال باختصـــاص الجهات الحكوميـــة ذات العلاقة- 
اتخـــاذ كل ما يلزم في ســـبيل تحقيـــق أهدافه، وله عـــى وجه خاص 

يأتي: ما 
	1 النظاميـــة . الإجـــراءات  -وفـــق  والبرامـــج  والخطـــط  السياســـات  وضـــع 

المتبعـــة- التـــي من شـــأنها أن تعزز سياســـة الديـــن العـــام للمملكة، 
وضمان اســـتدامة وصول المملكة إلى مختلف أســـواق الدين المحلية 

والعالميـــة بتســـعير عادل.
	2 الإســـهام فـــي تعزيـــز السياســـة الماليـــة للمملكـــة فيمـــا يدخـــل فـــي .

اختصاصـــه، وذلـــك بالاتفـــاق مـــع وزارة الماليـــة.
	3 اقتـــراح الأنظمـــة ذات الصلـــة بـــإدارة الديـــن العـــام، واقتـــراح تعديـــل .

المعمـــول بـــه منهـــا، والرفـــع عنهـــا وفـــق الإجـــراءات النظاميـــة المتبعة.
	4 اعتماد مؤشرات ومعايير قياس أداء مســـتويات الدين العام، ومؤشرات .

التصنيـــف الائتمانـــي للمملكـــة، وتطوير هـــذه المؤشـــرات والمعايير 
بشـــكل مســـتمر، وذلك بالتعاون مع الجهـــات الحكوميـــة ذات العلاقة.

	5 تطويـــر الأدوات والمنهجيـــات والأســـاليب اللازمة لســـداد الديـــن العام، .
واقتـــراح تعديـــل المعمـــول بـــه منهـــا، والرفـــع عمـــا يلزم لاســـتكمال 

الإجـــراءات النظاميـــة، وذلـــك بالاتفاق مـــع الجهـــات ذات العلاقة.
	6 التقنيـــة . والتطبيقـــات  المعلومـــات  نظـــم  أفضـــل ممارســـات  تبنّـــي 

لمشـــاريع المركـــز وأعماله، بما في ذلـــك نظم إدارة المخاطر والتســـوية 
والمدفوعـــات. 

	7 إعـــداد تقاريـــر قيـــاس ومتابعة دوريـــة عن أوضـــاع الدين العام، تشـــمل .
إدارة المخاطـــر والالتـــزام وتقويـــم مصـــادر التمويل وتحليـــل أثرها على 

العام. الديـــن  محفظة 
	8 التنســـيق مـــع الجهـــات الحكوميـــة لتشـــكيل فـــرق عمـــل لدراســـة .

الائتمانـــي. التصنيـــف  تفاصيـــل 
	9 عقـــد اللقاءات والنـــدوات والمؤتمرات والـــدورات التدريبية المتخصصة .

فـــي مجـــال الدين العام ســـواء داخـــل المملكـــة أو خارجها بما يســـهم 
فـــي بناء وتقويـــة علاقات فاعلـــة مع المشـــاركين في الأســـواق المالية.

.	10 الكفايـــات  ذات  الخبـــرة  وبيـــوت  والاستشـــاريين  بالخبـــراء  الاســـتعانة 
المتميـــزة فـــي المجـــالات ذات العلاقـــة بأعمـــال المركـــز والمهمـــات 

إليه. المســـندة 
.	11 عقد شـــراكات واتفاقيات تعاون مـــع الأجهزة الحكوميـــة ذات العلاقة، 

لتبادل الخبـــرات في المجالات الماليـــة والنقدية.
.	12 عقـــد مذكـــرات تفاهـــم واتفاقيات مـــع الأجهـــزة النظيرة له فـــي الدول 

الأخـــرى والمؤسســـات الماليـــة الدوليـــة ذات العلاقة، لتبـــادل الخبرات 
فـــي مجـــال أعمـــال إدارة الدين العـــام، وذلك وفـــق الإجـــراءات النظامية 

. لمتبعة ا
.	13 إعداد دراســـات وبحـــوث علمية في مجـــالات الدين العـــام وتطوراتها أو 

المشـــاركة في ذلك، ونشـــرها.
.	14 نشر بيانات الدين العام لتعزيز الشفافية.
.	15 تقديـــم الاستشـــارات الإداريـــة والفنية للجهـــات الحكومية والشـــركات 

التـــي تمتلك فيها الدولة مـــا يزيد على )٥٠٪( رأس مالها والمؤسســـات 
العامة، فـــي مجالات تســـعير أو هيكلة التمويل، أو سياســـات التحوط، 
مـــن  غيرهـــا  أو  الائتمانـــي،  التصنيـــف  أو  المســـتثمرين،  علاقـــات  أو 

العلاقة. ذات  الخدمـــات 

المادة الرابعة

The Center may - without prejudice to the jurisdictions of the 
relevant government agencies - take whatever is necessary to 
achieve its objectives, including the following:

1.	 Develop policies, plans and programs - in accordance with 
statutory procedures - that would enhance the public debt 
policy of the Kingdom, and ensure the sustainability of the 
Kingdom’s access to various domestic and international debt 
markets at fair pricing.

2.	 Contribute to the promotion of the Kingdom’s financial policy 
in the area of the Center’s competence, in agreement with 
the Ministry of Finance.

3.	 Propose regulations related to public debt management, and 
propose an amendment to existing regulations, and submit 
them in accordance with the Statutory procedures.

4.	 Adopt performance measures and standards of public debt 
levels, and indicators of the Kingdom’s credit rating, and 
develop these indicators and standards on an ongoing basis, 
in cooperation with related government agencies.

5.	 Develop the necessary tools, approaches and methods to 
the public debt repayment, propose an amendment to the 
existing ones, and submit what is necessary to complete 
the statutory procedures, in agreement with the relevant 
agencies.

6.	 Adopt the best practices of information systems and technical 
applications for the Center’s projects and works, including 
risk management, settlement and payments systems.

7.	 Prepare periodic measuring and monitoring reports on the 
public debt status, including risk management, compliance, 
evaluating funding sources and analyzing their impact on the 
public debt portfolio.

8.	 Coordinate with government agencies to build work teams to 
study credit rating details.

9.	 Hold meetings, seminars, conferences and training courses 
specialized in the field of public debt, whether inside or 
outside the Kingdom, in a way that contributes to build and 
strengthen effective relationships with financial markets’ 
participants.

10.	 Hire experts, consultants and highly skilled consulting firms in 
the area of the Center’s competence and the tasks assigned 
to it.

11.	 Conclude partnerships and cooperation agreements with 
relevant government agencies, to exchange experiences in 
financial and monetary fields.

12.	 Conclude memoranda of understanding and agreements 
with counterpart agencies in other countries and relevant 
international financial institutions, to exchange experiences 
in the field of public debt management, in accordance with 
the statutory procedures. 

13.	 Preparing or participating in scientific studies and researches 
in the fields of public debt and their developments, and 
publishing them. 

14.	 Disseminating public debt data to enhance transparency. 
15.	 Provide administrative and technical advice to government 

agencies and companies in which the government owns more 
than (50%) of their capital and public institutions, in matters 
related to pricing or finance structuring, hedging policies, 

investors relations, credit rating, or other related services.

Article (4)
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تنظيم المركز الوطني 
لإدارة الدين

يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من: 

	1 الرئيس التنفيذي..

	2 عدد لا يتجـــاوز )ثلاثة( أعضاء مـــن المختصين وذوي الخبـــرة بمجال عمل .
المركـــز، يعينـــون بأمـــر من رئيـــس مجلس الـــوزراء بناء علـــى اقتراح من 

الرئيس، وتكـــون مدة عضويتهم )ثلاث( ســـنوات قابلـــة للتجديد.

المادة الخامسة

المجلـــس هـــو الســـلطة المهيمنـــة عـــى شـــؤون المركـــز وإدارتـــه 
وتصريف أمـــوره، ويتخذ جميع القرارات اللازمـــة لتحقيق أهدافه في 

حـــدود أحـــكام التنظيـــم، وله على وجـــه خاص مـــا يأتي:

	1 اقتـــراح اســـتراتيجية الديـــن العـــام وأي تعديـــات عليهـــا؛ لإقرارهـــا مـــن .
الجهـــة المختصـــة، وذلـــك وفـــق الإجـــراءات النظاميـــة المتبعـــة. 

	2 إقرار السياســـات العامة للمركـــز وخطة عمله وخططه التشـــغيلية، في .
إطار سياســـات الدولة الماليـــة والاقتصادية.

	3 إقرار هيكل المركز التنظيمي. .

	4 إقـــرار اللوائح الماليـــة والإدارية لأعمال المركـــز بالاتفاق مـــع وزارة المالية، .
وغيرها مـــن اللوائح الداخلية اللازمة لتســـيير شـــؤونه.

	5 إقـــرار اللوائح الفنيـــة والإجـــراءات والقواعـــد والمعاييـــر المتعلقة بعمل .
لمركز. ا

	6 الموافقـــة علـــى مشـــروع ميزانيـــة المركـــز، وحســـابه الختامـــي، وتقريـــر .
مراجع الحســـابات، والتقرير الســـنوي؛ تمهيدًا لرفعها بحســـب الإجراءات 

المتبعة. النظاميـــة 

	7 الموافقـــة على إبرام مذكـــرات التفاهم والاتفاقيات والعقـــود وغيرها من .
الوثائق، وفقاً للوائـــح المركز والإجـــراءات النظامية المتبعة.

	8 تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي..

	9 الموافقة على فتح حسابات بنكية للمركز خارج المملكة..

.	10 اعتمـــاد المقابـــل المالي للخدمات الاستشـــارية التي يقدمهـــا المركز وفقاً 
. لتنظيمه

.	11 النظر فيما يحال إلى المركز من الوزير.

وللمجلـــس تشـــكيل لجان دائمـــة أو مؤقتة من بيـــن أعضائه أو من 
ســـواهم، يعهـــد إليها بما يـــراه مناســـباً من مهمـــات، ويحـــدد قرارُ 
تشـــكيل كل لجنة رئيسَـــها وأعضاءها واختصاصاتهـــا، ولتلك اللجان 

الاســـتعانة بمن تراه لتأديـــة المهـــام المنوطة بها.

وللمجلـــس كذلك تفويض أي من اختصاصاتـــه إلى الرئيس التنفيذي 
أو إلى مـــن يـــراه مـــن منســـوبي المركـــز، وفق مـــا تقتضيـــه مصلحة 

. لعمل ا

المادة السادسة

The Center shall have a Board of Directors chaired by the 
Minister and the membership of:

1.	 The Chief Executive Officer.

2.	 A maximum of (3) members who are specialists and 
experienced in the Center’s competence field, appointed 
by the Prime Minister’s order upon a proposal of the 
Chairman, and the term of their membership shall be (3) 
years subject to renewal.

The Board shall be the dominant authority that manages and 
conducts the affairs of the Center and take all the necessary 
decisions to achieve its objectives within the boundaries of the 
Statute. Moreover, the Board specifically is empowered to:

1.	 Propose the public debt strategy and any amendments 
thereto which shall be approved by the competent 
authority, in accordance with the statutory procedures.

2.	 Adopt the Center’s public policies, action plan and 
operational plans, within the framework of the 
government’s fiscal and economic policies.

3.	 Adopt the Center’s organizational structure.
4.	 Adopt the Center’s financial and administrative regulations 

in agreement with the Ministry of Finance, and other 
internal regulations that are necessary for the conduct of 
its affairs.

5.	 Adopt technical regulations, procedures, rules and 
standards related to the Center’s.

6.	 Approve the Center’s draft budget, final account, auditor’s 
report, and annual report; In preparation for submitting 
them according to the statutory procedures.

7.	 Approval to conclude memorandums of understanding, 
agreements, contracts and other documents, in 
accordance with the Center’s regulations and the 
statutory procedures.

8.	 Appoint an external auditor and an internal financial 
controller.

9.	 Approve opening bank accounts for the Center’s outside 
Saudi Arabia.

10.	 Approve the advisory services’ fees provided by the 
Center, in accordance with its Statute.

11.	 Considering matters referred to the Center by the 
Minister.

The Board may form permanent or temporary committees from 
its members or others, and entrusts them with tasks which the 
Board deems appropriate. Each committee formation resolution 
shall include the name of its chairman, members and its scope, 
and such committees may seek the assistance of whomever it 
deems appropriate to carry out their tasks.

The Board also reserves the right to delegate any of its 
functions to the Chief Executive Officer or to whomever it 
deems fit from the Centre’s employees, as required to ensure 
the progress of work.

Article (5)

Article (6)
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	1 المركــز، ويجــوز عنــد . المجلــس فــي مقــر  تعقــد اجتماعــات 
أو خارجهــا. المملكــة  آخــر داخــل  الاقتضــاء عقدهــا فــي مــكان 

	2  يجتمــع المجلــس مــرة كل ثلاثــة أشــهر، بنــاء علــى دعــوة .
مــن رئيســه وكلمــا دعــت الحاجــة إلــى ذلــك بحســب مــا يقــدره 
الرئيــس، وعلــى الرئيــس دعــوة المجلــس إلــى الاجتمــاع متــى 
أن  ويجــب  الأقــل.  علــى  أعضائــه  مــن  عضــوان  ذلــك  طلــب 
توجــه الدعــوة كتابــة قبــل موعــد الاجتمــاع بســبعة أيــام عمــل 
ــه  علــى الأقــل، علــى أن يتضمــن جــدول أعمــال الاجتمــاع مكان

وطريقــة انعقــاده.

	3 تنعقــد اجتماعــات المجلــس بحضــور أغلبيــة أعضائــه علــى .
الأقــل، بمــن فيهــم الرئيــس أو مــن ينيبــه.

	4 تصــدر قــرارات المجلــس بأغلبيــة أصــوات أعضائــه الحاضريــن، .
وفــي حالــة تســاوي الأصــوات يرجــح الجانــب الــذي صــوت معــه 

رئيــس الاجتمــاع.

	5 يوقعهــا . محاضــر  فــي  وقراراتــه  المجلــس  مــداولات  تثبــت 
رئيــس الاجتمــاع والأعضــاء الحاضــرون، وللعضــو المعتــرض 

أن يثبــت اعتراضــه مســبباً فــي المحضــر.

	6 عــن . الامتنــاع  المجلــس  أعضــاء  مــن  عضــو  لأي  يجــوز  لا 
غيابــه. عنــد  عنــه  بالتصويــت  آخــر  عضــو  تفويــض  أو  التصويــت 

	7 اســتثناءً ممــا ورد فــي الفقــرة )6( مــن هــذه المــادة، لا يجــوز .
تتعلــق  التــي  القــرارات  علــى  التصويــت  التنفيــذي  للرئيــس 
بتجديــد مــدة شــغله المنصــب أو بعزلــه أو تتعلــق بمــا يتلقــى 

مــن مكافــآت أو مزايــا.

	8 يــرى . مــن  اجتماعاتــه  لحضــور  يدعــو  أن  للمجلــس  يجــوز 
الاســتعانة بهــم مــن المختصيــن والمستشــارين -ســواء مــن 
داخــل  المملكــة أو خارجهــا- دون أن يكــون لــه حــق التصويــت.

	9 يجــوز أن تعقــد الاجتماعــات وأن يصــوت عليهــا عــن بعــد، مــن .
ــرارات  ــذ الق ــن أن تتخ ــة. ويمك ــائل التقني ــتخدام وس ــال اس خ
بطريــق التمريــر علــى الأعضــاء ويوقعــون عليهــا بمــا يفيــد 
اطلاعهــم عليهــا، ولا تعــد القــرارات المتخــذة بهــذه الطريقــة 
ــس، ولا  ــاء المجل ــع أعض ــا جمي ــوت عليه ــم يص ــا ل ــة م صحيح
يكــون القــرار نافــذاً إلا إذا حــاز علــى أغلبيــة الثلثيــن علــى الأقــل. 
ويعــرض القــرار المتخــذ بهــذه الطريقــة علــى المجلــس فــي 

ــه فــي محضــر الاجتمــاع. أول اجتمــاع لاحــق لإثبات

المادة السابعة

1.	 Board meetings shall be held at the Center’s 
headquarters, and may be held elsewhere inside 
or outside the Kingdom of Saudi Arabia as deemed 
appropriate.

2.	 The Board shall convene once every three months 
upon an invitation from the Chairman, or whenever 
deemed appropriate according to the Chairman, 
and the Chairman shall invite the Board to meet 
whenever at least two members request a meeting. 
The meeting invitation shall be sent by the Chairman 
in writing, at least seven days in advance, provided 
that the meeting invitation includes the agenda, its 
location and how it will be held.

3.	 Board meeting shall be deemed valid if attended by 
a majority of the members, including the Chairman 
or his appointee.

4.	 Board Decisions shall be made by a majority vote of 
its attending members. In case of a tie, the chairman 
of the meeting shall have the casting vote. 

5.	 The Board’s deliberations and resolutions shall be 
recorded in minutes signed by the chairman of the 
meeting and the attending members. A member 
may state a justified objection in the minutes.

6.	 Members shall not abstain from voting, nor vote by 
proxy.

7.	 Except as provided for in Paragraph (6) of this 
Article, the CEO may not vote on decisions related 
to the CEO’s term of office renewal or dismissal, 
or relating to the rewards or privileges the CEO 
receives.

8.	 The Board may invite specialists and consultants 
- whether from inside or outside the Kingdom – to 
attend the meeting in a non-voting capacity.

9.	 Meetings may be held and voted on remotely, 
through the use of technology. Resolutions may 
be adopted by circulation among the members 
and signed which indicates that the members 
have reviewed them, such resolutions shall not be 
deemed valid unless voted on by all of the Board 
members, and the resolution shall not be effective 
unless it is adopted by majority vote of not less than 
two thirds of the Board members. The adopted 
resolutions shall be presented before the Board at 
the first following meeting, and shall be recorded in 
the meeting minutes.

Article (7)
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يكـــون للمركـــز رئيـــس تنفيذي يعيـــن ويعفى من منصبـــه بقرار 
مـــن المجلـــس، ويحـــدد القـــرار أجـــره ومزايـــاه الماليـــة الأخرى، 
ويكون المســـؤول التنفيذي عـــن إدارة المركز وأعمالـــه اليومية، 
وتتركز مســـؤولياته في حـــدود ما ينص عليـــه التنظيم وما يقرره 
المجلـــس أو يفوضه به، ولـــه بوجه خاص ممارســـة الاختصاصات 

الآتية:
	1 اقتراح سياســـات المركز العامـــة وخطة عمله وخططه التشـــغيلية؛ .

ورفعهـــا إلى المجلـــس ومتابعة تنفيذها بعـــد إقرارها.

	2 إعـــداد تقاريـــر قيـــاس ومتابعـــة دورية عـــن أوضـــاع المديونيـــة العامة .
للدولـــة، بمـــا يشـــمل تقريـــر إدارة المخاطر والالتـــزام وتقويـــم مصادر 
التمويـــل وتحليـــل أثرهـــا علـــى محفظـــة الدين العـــام، ورفعهـــا إلى 

. لمجلس ا

	3 اقتـــراح هيكل المركـــز التنظيمي ولوائحـــه الإدارية والماليـــة والفنية .
والاجـــراءات والقواعـــد والمعايير اللازمة لتســـيير أعمالـــه، ورفعها إلى 

المجلـــس لإقرارها، والإشـــراف على تنفيذها بعـــد إقرارها.

	4 رفـــع تقاريـــر دوريـــة إلـــى المجلـــس عـــن أعمـــال المركـــز ومنجزاتـــه .
ونشـــاطاته.

	5 تقديـــم المقترحات والتوصيـــات إلى المجلس في شـــأن الموضوعات .
الداخلة فـــي اختصاصه.

	6 متابعـــة تنفيـــذ القـــرارات ذات الصلـــة بأعمـــال المركـــز، ومباشـــرة ما .
تخولـــه إيـــاه قـــرارات المجلـــس ولوائح المركـــز من اختصاصـــات، وما 

يكلفـــه بـــه المجلس مـــن مهمات.

	7 إصـــدار القـــرارات اللازمـــة لتنفيذ أحـــكام التنظيـــم واللوائـــح والقواعد .
والإجـــراءات المعتمـــدة، وذلـــك بحســـب الصلاحيات المفوضـــة إليه.

	8 الصـــرف مـــن ميزانية المركـــز، واتخاذ جميـــع الإجـــراءات المالية وفقاً .
للأنظمـــة واللوائـــح المقرة، وفي حـــدود الصلاحيات التـــي يفوضه بها 

. لمجلس ا

	9 الإشـــراف علـــى إعـــداد مشـــروع ميزانيـــة المركـــز وحســـابه الختامـــي .
وتقريـــره الســـنوي، ورفعهـــا إلـــى المجلـــس. 

.	10 تعييـــن العامليـــن فـــي المركز والإشـــراف عليهـــم وفقًا لمـــا تحدده 
المركز. لوائـــح 

.	11 التعاقـــد مـــع الخبـــراء والمستشـــارين وبيـــوت الخبـــرة مـــن داخـــل 
المملكـــة أو خارجهـــا بما يخدم أهـــداف المركـــز واختصاصاتـــه، وفقًا 

لمـــا تحـــدده لوائـــح المركـــز، والإجـــراءات النظاميـــة المتبعة.

.	12 التوقيـــع علـــى الاتفاقيات ومذكـــرات التفاهـــم والعقـــود وغيرها من 
الوثائـــق، بعد موافقـــة المجلـــس ووفقاً للإجـــراءات النظاميـــة المتبعة.

.	13 تمثيـــل المركز أمام الجهـــات القضائية والإدارية وغيرهـــا من الجهات 
داخل المملكـــة وخارجها، وله تفويـــض غيره بذلك.

.	14 أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.

وللرئيـــس التنفيـــذي تفويض أي مـــن اختصاصاتـــه إلى غيره من 
منســـوبي المركز. 

Article (8)المادة الثامنة

The Center shall have a Chief Executive Officer appointed 
and relieved of his duties by the Board. The resolution shall 
determine the CEO’s salary and financial benefits. The CEO 
shall be responsible for managing the Center’s affairs. These 
responsibilities shall be within the limits stipulated in the 
Statute and what the Board deicides or delegates to him. The 
CEO specifically is empowered to:

1.	 Propose and submit the Center’s general policies, action 
and operational plans; and oversee their implementation 
upon the Board’s approval.

2.	 Prepare periodic measuring and monitoring reports 
on the Kingdom’s public debt situation, including risk 
management, compliance, evaluating funding sources 
and analyze their impact on the public debt portfolio, and 
submit them to the Board. 

3.	 Propose the Center organizational structure, financial, 
administrative and technical regulations, and other 
regulations necessary for the Center’s workflow, and 
submit them to the Board. The CEO shall supervise their 
implantation after they are approved.

4.	 Submit periodic reports on the Center’s work, 
achievements and activities to the Board.

5.	 Submit proposals to the Board regarding matters and 
topics falling within its jurisdiction and competence.

6.	 Follow up the implementation of the resolutions related 
to the Center’s work, and undertake the powers vested in 
him by Board’s decisions and the Center’s regulations, and 
implement any other tasks assigned to him by the Board.

7.	 Issue the necessary resolutions to implement the provisions 
of the Statute and adopted rules and procedures by virtue 
of the powers vested in him.

8.	 Disbursement from the Center’s budget and take all 
financial procedures in accordance with the approved laws 
and regulations and powers delegated to the CEO by the 
Board. 

9.	 Supervise the preparation of the Center’s draft budget, 
annual report, and final accounts, and submit them to the 
Board.

10.	 Hire and supervise workers for the Center in accordance 
with the Center’s regulations.

11.	 Contract with experts, consultants and highly skilled 
consulting firms from inside or outside the Kingdom to 
achieve the Center’s objectives and competencies, in 
accordance with the Center’s regulations and statutory 
procedures.

12.	 Sign agreements, memoranda of understanding, contracts 
and other documents, after the Board’s approval and in 
accordance with the statutory procedures.

13.	 Represent the Center before courts, administrative 
authorities and other relevant bodies whether inside 
or outside the Kingdom. The CEO may delegate such 
representation to others.

14.	 Any other undertaking assigned by the Board.

The CEO may delegate any of his/her powers to any employee 
of the Center.
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تنظيم المركز الوطني 
لإدارة الدين

	1 يكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة..

	2 الســـنة الماليـــة للمركز هي الســـنة المالية للدولة، واســـتثناءً .
مـــن ذلك تبـــدأ الســـنة الماليـــة الأولى للمركـــز من تاريـــخ نفاذ 

التنظيـــم، وتنتهـــي بنهاية الســـنة المالية التاليـــة للدولة. 

	1 تتألف موارد المركز المالية من المصادر الآتية:.

أ ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة.	.

ب المقابـــل المالـــي الذي يتقاضـــاه عن الخدمات الاستشـــارية 	.
التي يقدمهـــا وفقاً لأحـــكام التنظيم.

ج أي مـــورد آخـــر يقـــرّه المجلـــس بمـــا لا يخالـــف الأنظمـــة 	.
والتعليمـــات.

	2 تـــودع جميـــع إيـــرادات المركز في حســـاب جـــاري وزارة المالية .
في مؤسســـة النقـــد العربي الســـعودي.

	3 يفتح المركز حســـاباً له في مؤسســـة النقد العربي السعودي، .
ويجـــوز له فتح حســـابات أخرى فـــي أي من البنـــوك المرخص 
لهـــا بالعمـــل فـــي المملكـــة أو خارجهـــا، ويصـــرف مـــن هذه 

الحســـابات وفق ميزانيـــة المركز.

التأمينـــات  ونظـــام  العمـــل  لنظـــام  المركـــز  منســـوبو  يخضـــع 
الاجتماعيـــة.

يرفـــع الرئيس التنفيـــذي إلى المجلـــس تقريرًا ســـنويًا عما حققه 
المركـــز مـــن إنجـــازات خـــال الســـنة المنقضيـــة ومـــا واجهه من 
صعوبـــات وما يـــراه من مقترحات لتحســـين ســـير العمـــل فيه. 

المادة العاشرة

المادة الحادية عشرة

المادة التاسعة

المادة الثانية عشرة

The Center’s employees shall be subject to the 
provisions of the Labor Law and the Social Insurance 
Law.

The CEO shall submit to the Board an annual report 
on the Center’s achievements during the past year, 
the difficulties it has encountered, and propose 
suggestions to improve its workflow.

1.	 The Center shall have an independent annual budget.

2.	 The fiscal year of the Center shall be that of the 
Kingdom, with the exception of the first fiscal year 
commencing on the date of the issuance of the 
Statute and ending at the end of the next fiscal year 
of the Kingdom.

1.	 The Center’s financial resources shall consist of the 
following: 

A.	 What is allocated to it in the Kingdom’s general 
budget.

B.	 Financial returns in exchange for advisory services 
provided, in accordance with the provisions of the 
Statute.

C.	 Any other resource approved by the Board not in 
violation of regulations and instructions.

2.	 The Center’s funds shall be deposited to a current 
account of the Ministry of Finance of the Saudi Arabian 
Monetary Agency.

3.	 The Center shall open an account at the Saudi Arabian 
Monetary Agency and may open other accounts in any 
of the licensed banks inside or outside the Kingdom. 
Disbursements shall be made from such accounts as 
per the Center’s budget.

Article (9)

Article (12)

Article (10)

Article (11)
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لإدارة الدين

مع عـــدم الإخلال باختصـــاص الديوان العـــام للمحاســـبة بالرقابة 
على حســـابات المركز وعملياته، يعين المجلس مراجع حســـابات 
خارجيًـــا )أو أكثر( من الأشـــخاص ذوي الصفـــة الطبيعية أو الصفة 
الاعتباريـــة المرخص لهم بالعمل في المملكة لتدقيق حســـابات 
المركـــز ومعاملاتـــه وبياناته وحســـابه الختامي، ويحـــدد المجلس 
أتعابـــه، ويرفـــع تقريـــر مراجـــع الحســـابات إلى المجلـــس لإقراره 

ومـــن ثم يـــزود الديوان العام للمحاســـبة بنســـخة منه.

ينشـــر التنظيـــم في الجريـــدة الرســـمية ويعمـــل بـــه مـــن تاريـــخ 
. ه نشر

المادة الثالثة عشرة

المادة الرابعة عشرة

Without prejudice to the power of the General Court 
of Audit to the audit of the Center accounts and 
transactions, the Board shall appoint one or more 
external auditors of a natural or legal personality, 
licensed to operate in the Kingdom, to audit the 
Center’s accounts, transactions, statements, and 
final account and the Board shall determine their 
fees. The auditor report shall be submitted to the 
Board for approval, and a copy thereof shall be 
furnished to the General Court of Audit.

This Statute shall be published in the Official 
Gazette and shall come into force from the date of 
its publication.

Article (13)

Article (14)
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